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The rule of law, which is the result of social structures and collective conscience, has 

shown interest in the Maqasid approach in the ups and downs of the traditional reading 

of jurisprudence and is looking for a way out of some of the bottlenecks surrounding 

corporal punishment and human inequalities in criminal jurisprudence. Legality, respect 

for human dignity, prohibition of unnecessary punishments, equality of individuals 

before the law, measurability of the consequences of criminalization, and transparency 

of its motive and purpose are the most important principles derived from human rights 

norms that form the basis of criminal justice policymaking. The Maqasid reading of 

jurisprudence honors these principles and has more or less transformed the criminal laws 

of some Islamic countries; it provides valuable capacity and experience to the Iranian 

criminal policymaking apparatus. The Frankfurt School, by participating in the formation 

of social theory, and by breaking away from the philosophy of the subject and giving 

importance to the category of intersubjectivity and action-oriented and moral 

pragmatism, forms the basis of the idea of this article by the method of comparative legal 

theology, which is opposed to the control-oriented and retributive supervisory discourse, 

and the solidarity-oriented social control policy. The ray of this luminous window to 

theoretical criminal law has objective achievements in the criminal law of many 

countries; which may not be aware that the lenient penal institutions in their legislative 

developments have been indebted to the transition of penal thought from instrumentalism 

to relationalism. 

This article, by the method of comparative legal theology analysis, after analyzing the 

theoretical foundations of the application of purposeful jurisprudence in criminal justice 

policymaking law, considers the commonalities of purposeful jurisprudence with the 

Frankfurt philosophical school to have the capacity to construct a "model of the 

rationality of criminal policy."   

 

Keywords: Criminal Policy؛ Teleology ؛ Theology of Law؛ Criminal Jurisprudence؛ 

Instrumental and Communicative Rationality . 

 

This is an open access article under the CC BY license 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9994  
   

 
 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9994


 

 

 بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية 
  مهدی خاقانی اصفهانی  

 khaghani@samt.ac.irأستاذ مساعد في القانون الجنائي وعلم الجريمة بمعهد البحث والتطوير للعلوم الإنسانية "سمت"، طهران، إيران.  البريد الإلكتروني:  .1
 
 

This is an open access article under the CC BY license 

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 Doi : https://doi.org/10.22034/mgh.2024.9994  

   الملخَّص قالة معلومات الم 

 علمی : ة قالالمنوع 

 

 

 تاريخ الوصول: 
19/  03    /1446 

 

 تاريخ المراجة: 
08    /05    /1446 

 

 تاريخ القبول: 
17    /06    /1446 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إنّ سيادة القانون، بوصفها ثمرة البنى الاجتماعية والضمير الجمعي، قد شهدت تحوّلاا ملموساا باتجاه تبني القراءة  
التقليدية. ويأتي هذا التحول سعياا إلى معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة  المقاصدية للفقه بدلاا من التفسيرات  

بالعقوبات البدنية وعدم المساواة في الفقه الجزائي. تقوم مبادئ العدالة الجنائية على أسس إنسانية مثل الالتزام 
ب المساواة  تحقيق  لها،  التي لا ضرورة  العقوبات  منع  الإنسان،  احترام كرامة  القانون، بالقانون،  أمام  الأفراد  ين 

وضمان الشفافية والهدفية في تجريم الأفعال وتطبيق العقوبات؛ لأنّ هذه المعايير الأساسية تعكس التوجه نحو تعزيز  
 .العدالة المنشودة

القراءة المقاصدية للفقه تحترم هذه المبادئ الإنسانية وتفتح الأبواب أمام إصلاحات ملموسة، ولو جزئية، في  
نين الجنائية بدول إسلامية عدة، مقدمةا نموذجاا ديناميكيًّا يمكن الاستفادة منه لتطوير جهاز السياسة الجنائية  القوا

في إيران، وفي المقابل تقدم المدرسة الفرنكفورتية إطاراا فكريًًّّ قيماا يستند إلى نظرية اجتماعية تتجاوز فلسفة الذات  
البراجماتية الأخلاقية الموجهة نحو العمل، وهذه المنهجية لا تكتفي بنقد  الفردية لتعزز مفاهيم التفاعل البيني و 

النهج العقابي القائم على المراقبة، بل تعيد توجيه السياسة الجنائية نحو آليات ضبط اجتماعي قائمة على التضامن 
 .والتفاعل الجماعي 

منهج الأداتية إلى منهج التواصلية في الفكر  تسلّط هذه الرؤية التقدمية الضوء على الأثر الإيجابي للانتقال من  
الجنائي، وفعليًّا ساهم ذلك في إحداث تطورات مرنة عبر التشريعات الجنائية في العديد من الدول، حتى وإن لم  

 .يكن الإدراك الكامل لهذا التأثير حاضراا
نظرية لتطبيق القراءة المقاصدية في  استناداا إلى منهج تحليل اللاهوت الحقوقي المقارن، تستعرض المقالة الأسس ال 

إطار حقوق العدالة الجنائية، وتظهر أنّ نقاط الالتقاء بين الفقه المقاصدي والمدرسة الفكرية الفرنكفورتية تحمل  
إمكانات كبيرة لتأسيس نموذج عقلاني متكامل يعيد صياغة سياسة العدالة الجنائية بشكل يتسق مع متطلبات  

 .الإنسانية والحداثة
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 مقدمّة

نّ إلتركيز على "فقه إلمقاصد" يوجّه إنتباه إلفقهاء من إلتناول إلفردي للأحكام إ لى الاهتمام بالجوإنب الاجتماعية للفقه؛ باعتباره ل نسان منهجًا شاملًً لتنظيم شؤون إ  إ 

طريقة يسُهم في حماية إلفقه من  كافةًّ، ويحثّ هذإ إلتوجّه إلمجتهدين على إستيعاب روح إلشريعة ومقاصدها إلأصلية، متجنبين إلتمسّك إلحرفي بظوإهر إلألفاظ؛ وبهذه إل

 إتهامات بعدم قدرته على إلتكيفّ مع متطلبات إلوإقع إلمتغيّّ وتحدّيات إلمس تجدإت.

[ من خلًل نقل آ رإء بعض علماء إلش يعة وإلس نة ودرإس تها إ لى آأنّ  1401يلًت إلعامة وإلعديد من إلدرإسات إلأخرى ]مثل: علوي وميّي،  لقد توصّلت إلتحل 

ذ يتفق إلجميع على آأنّ إلأحكام إلشرعية وُضعت لمص نّ إلتغيّّ وإلتحوّل  الح إلعبادمعظم إلخلًفات والاعترإضات في مجال إلمصالح إلوإجبة إلتباع هي إصطكاكات لفظية؛ إ  ، وإ 

آأساس تطور إلأحكام إلشرعية في إلموضوعات وإلقضايا إليومية من منظور فقهي  يتطلب آأطرًإ تجعل إلأحكام قابلة للتغييّ ضمن هذه إلأطر، وهي آأطر دإخلية دينية تشكّّ  

نسان إلمتحول بطبعه، وقد تناول بعض إلفقهاء م [، ومحمد  209:  1398[، ومحمد باقر إلصدر ]163هـ:  1418ثل إلمحقق إلحلي ]وتكييفها مع متطلبات إلفكر وإلثقافة للً 

[ تفسيّ دور مقاصد إلشريعة ومصالح إلأحكام، مع تجنبّ إلوقوع في فخ إلقياس وإلعقلًنية إلمفرطة،  561/ 5هـ:  1421[، وإل مام إلخميني ]67/ 3هـ:  1421جوإد مغنية ]

نّ آأساس إلشريعة مبني على مصلحة إلأفرإد مع إلتركيز على مناطات إلأحكام كمبدآأ جدير   بالعتماد، وقد قال إبن إلقيم )إلفقيه إلمقاصدي من آأهل إلس نة( في هذإ إلصدد: »إ 

من إلشريعة«. إ لى إلعبث، فليس  ومنفعتهم في معاشهم ومعادهم، وهي إلعدل وإلرحمة وإلحكمة، وكل آأمر ينتقل من إلعدل إ لى إلظلم، ومن إلمصلحة إ لى إلمفسدة، ومن إلحكمة  

 .[303]إبن إلقيم، بلً تاريخ: 

لى إلعكس، كان هدفهم ل يبدو آأنّ إلتقليديين إلمقاصديين مثل إلغزإلي وإلشاطبي كانوإ ينوون فتح طريق للتحايل على إلأحكام إلمس تنبطة من نصوص إلس نة، بل ع

 إلقياس وإلمقاصد هما آأدإتان للتمسّك بالنصّ، وليسا طريقين للهروب من ظوإهره؛ وبالتالي إلأساسي فتح طريق للتقليدية إلمتمحورة حول إلنصوص وتجنبّ إلرآأي؛ لذإ فا نّ 

نسانية تس تضيف قرإءة نّ إلنهج إلمقاصدي إلظاهري إلمتمحور حول إلنصوص وإلرإفض للعقلًنية ليس قادرًإ على تقديم هرمنيوطيقا منهجية إ  نسانية للكتاب   فا  حقوقية إ 

نّ إل  ين  نهج إلمقاصدي يمتلك إلقدرة على إلظهور كنهج تفسيّي للدين، ويعُتبر منافسًا لنهج إلتفسيّ إللفظ  للنصوص، ويجب إعتبار إلحقوقيين إلذوإلس نة، ومع ذلك فا 

إلمقاصدي في   [ تقليديين كلاس يكيين في مجال فقه إلمقاصد؛ لأنّ إلتطورإت إلحديثة للفكر1376؛ مجتهد شبستري،  1395يتبنون هذإ إلرآأي ]قاري س يّد فاطم ،  

ي محصورًإ بنظرية مقاصد إلشريعة إرتباطها إلمثيّ بالهرمنيوطيقا وما بعد إلحدإثة، قد تحرّرت من إللفظية وتجاوزت حدود إعتبارها مجرد تفسيّية، ولم يعد إلفكر إلمقاصد 

[ آأنّ إلحد إلأقصى لتفاعل إلفقه وآأصوله 1395؛ آ زإد وآ خرون،  100:  1400للغزإلي آأو آأصول إلفقه إلمقاصدي للشاطبي، وقد إفترض بعض إلباحثين ]جعفري وآ خرون،  

وآأنّ علم آأصول إلفقه ليس خاليًا من إلمقاصدية مع إلهرمنيوطيقا يكمن في آأنّ جزءًإ كبيًّإ من علم إلفقه يتماشى مع فرع من إلهرمنيوطيقا إلكلاس يكية وما بعد إلكلاس يكية،  

 باحث إلدللة في إلفرق مثل إل سماعيلية وإلظاهرية إلتي آأفرطت في مبدآأ إلأصل في إلظهور. إلمباحث إلهرمنيوطيقية، وربما يمكن تتبع م

[، حيث  124:  1400پرور وعسكري،  ]درون  1977تعُدُّ إلدرإسات إلنقدية للحقوق حركة في إلفكر إلحقوقي تبلورت في مؤتمر إلدرإسات إلنقدية للحقوق عام  

قدية إلأوروبية،  إلوإقعية إلحقوقية، وإلماركس ية إلنقدية، وإلنظرية إلأدبية إلبنيوية وما بعد إلبنيوية، وإلدرإسات ما بعد الاس تعمارية، وإلفلسفة إلنجمعت بين تعاليم إلمدإرس  

إلنسوية إلحقوقية وعلم إلجريمة ما بعد إلحدإثي  مس تخدمةً مناهج إلعلوم الاجتماعية ما بعد إلتفسيّية إلنقدية، مما ساهم في تسريع تشكيل حركات فكرية نقدية آأخرى، ل س يما  

 .وإلس ياسة إلجنائية إلتكاملية

نّ نقد حركة إلدرإسات إلنقدية للحقوق ل يقتصر على إلقانون كمفهوم مجرد، بل يشمل إلمؤسسات إلقضائية ومجموعة وإسعة من إلموضوعات   إلحقوقية إلتي تطُرح »إ 

من منظور عام، تؤكد حركة إلدرإسات إلنقدية للحقوق على إلتمييز بين إلعدإلة وإلقانون، وتشكك في آأنّ إلقانون في إلنظام  [ و 17:  1401للنقاش وإلتحدّي«. ]جعفري، 

رإدة إلنظام إلس ياسي تعُتبر موضع جدل من قبل هذه   إلحركة. إلحقوقي إلليبرإلي يحم  بالضرورة مصالح إلعدإلة، وكما آأنّ سلطة إلقانون لمقاومة إ 

نّ ظهور   ش بإ  منافذ  تقليص  آأهمها  آأثار مشكلات،  توإصلية قد  تبدو عقلًنية  إلتي  إلسجن  بدإئل  إلعقابي في صورة  إلجنائي  للقانون  إلأدإتية  إلضبط  إلعقلًنية  كة 

الانتقال من إلعقلًنية إلأدإتية الاجتماع ، لكن إلتنفيذ إلصحيح للعقوبات إلمجتمعية، ل بمعنى تضييق ش بكة إلضبط الاجتماع ، بل بمعنى حقيق  يتمثلّ في إلسع  نحو  

يرإن-إل صلًحية-إلعقابية إ لى إلعقلًنية إلتوإصلية للًس تجابة ش به إلجنائية ]إلمرنة  .إلمجتمعية[، يتجلى في جوإنب متعددة من إلس ياسة إلجنائية إلتشريعية في إ 



 

 
 3  مهدی خاقانی اصفهانی ، بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية 

إ لى تقديم إ شارإت حول دور إلفقه إلمقاصدي في تقريب   -ة إلفرنكفورتية  بعد توضيح إلمفاهيم إلأساس ية إلتي تشمل إلفقه إلمقاصدي وإلمدرس   -يسعى هذإ إلبحث  

في ضوء الاهتمام بقدرإت إلفقه    إلقانون إلجنائي من حقوق إل نسان؛ ومن خلًل هذإ إلمنطلق يتبع فرضية مفادها آأنّ مظاهر تحول إلقانون إلجنائي في بعض إلدول إل سلًمية

 لًل بيان الاشترآكات مع تعاليم إلمدرسة إلفرنكفورتية ]إلعقلًنية إلتوإصلية[. إلمقاصدي يمكن تفسيّها وتعزيزها من خ

 إلأسس إلنظرية لتطبيق إلفقه إلمقاصدي في إلحقوق إلجنائية وس ياسة إلتجريم . 1

نّ مقاصد إلشريعة تمتلك إلقدرة على توس يع دللة لفظية لأحد إلأدلة آأو تقليص عموميته، كما يمكنها آأن تتدخل كمرجع   مثل إلمخالفة    -آأساسي في حال تعارض إلروإيات  إ 

فالعبادإت لتصبح منطلقاً ل صدإر إلحكم إلفقهي ، ومع ذلك ل يمكن صياغة جميع إلأحكام إلجزئية وإلموقفية وتأأطيّها ضمن إلمقاصد إلكبرى للشريعة؛    -للعامة آأو إلموإفقة للكتاب  

نّ إلفقه إلمقاصدي ليس  على سبيل إلمثال ل تدخل في هذإ إل طار، ورغم آأن مقا صد إلشريعة في فقه آأهل إلس نة تعُدُّ مصدرًإ للًجتهاد إ لى جانب إلمصادر إلأخرى، فا 

بطريقة ل تتعارض مع هذه مصدرًإ مس تقلًً بجانب إلقرآ ن وإلس نة وإلعقل وإل جماع، بل هو مجرد نهج في إلتفاعل مع إلنصوص؛ نهج يفهم إلنصوص إلوحيانية وإلروإئية  

رسلة"، "الاس تحسان"،  إلكبرى. ومن بين إلمفاهيم إلنظرية إلمرتبطة بالفقه إلمقاصدي: "إلمصلحة"، "إلحكم إلحكومي"، "إلعنوإن إلشرع  إلثانوي"، "إلمصالح إلم  إلمقاصد

 .غائية" على إلمس توى إلفلسف  لتبرير إلعقوبة"الارتكاز"، "إلقياس"، "دآأب إلشارع"، "فقه إلخلًفة وفقه إلمصلحة" على مس توى إلتحليل إلفقهي ، وثنائية "إلوظيفية وإل

جماع إلمذإهب إل سلًمية، حيث تعُدُّ آأمرًإ ل غنى عنه في إتّ  اذ إلقرإرإت إلنهائية للباحثين  تعُتبر إلمصلحة عنصًرإ جوهرياا في فلسفة إلقوإنين وإلأحكام، وهي محل إ 

 ة، وفي كل حكم فقهي  آأو مادة قانونية وضعية على حدة من جهة آأخرى.  إلفقهيين ومجتهديها في مجالي إلفقه وإلحقوق بشكّ عام من جه

ر حولها، ورغم آأنّ دور إلمصلحة ويرى إل مامية آأنّ إلأحكام إلشرعية تابعة للمصالح وإلمفاسد، وآأنّ هذه إلمصالح وإلمفاسد هي في إلوإقع مناطات وعلل إلأحكام إلتي تدو 

نّ دورها  نكاره في إلعقوبات إل سلًمية؛ »فالحاكم إلشرع  يمكنه    -إلذي هو محل إ جماع    -إلأدإتي    كمصدر مس تقل ليس محلّ إتفاق، فا  باس تخدإم إلأحكام إلثانوية    -ل يمكن إ 

وتطبيقها على آأنّ يحدد بدإئل لبعض إلعقوبات آأو يمتنع عن تنفيذ بعضها؛ وبالتالي يبدو آأن إلمصلحة تؤثر في مرحلة إلتشريع، وفي تفسيّ إلقوإنين    –وعنصر إلمصلحة  

ذإ صدر قانون ولم ينُفذ لأيّ  نهّ س يفقد خاصيته    إلحالت، وكذلك في تنفيذ إلعقوبات إل سلًمية، بل يمكنها حتى تغييّ كيفية وطريقة تنفيذ إلحدود؛ لأنهّ إ  سبب كان، فا 

تبادل، في جرإئم مثل إلزنا إلمحصن، وإلسرقة، وإلمحاربة«. ]رس تم   إل علًمية آأيضًا؛ وهذإ ينطبق على عقوبات مثل إلرجم، وقطع إليد، وإلصلب، وقطع إليد وإلرجل بال 

 .[74: 1401آ بادي، نجف

ن همال إلأشاعرة لهذإ الارتباط، يفسر كيف آأن فقه إلخلًفة في سعيه لس تعادة إلعظمة    -خاصة في مصر    -إهتمام إلمقاصديين    ّّ إ  بالحسن وإلقبح إلعقليين، مقارنة با 

ر   إلمفقودة في إلماضي، يبرر ذإ كان يعُتبر إ  طار إلجهاد، بغض إلنظر عما إ  هابًا آأي آأدإة لتحقيق إلغاية؛ لذإ فهو يسعى ل قامة حكومة إ سلًمية مصحوبة بالعنف إلمقدس في إ 

 من منظور حقوق إل نسان وإلقانون إلدولي.  

طار عقوبات إلتكفيّ وإلردة، لكن فكر فقه إلمصلحة  وفي إلصرإع بين فقه إلخلًفة وفقه إلمصلحة، وفي الانتقال من إلأول إ لى إلثاني، تكتسب إلع   -نف آأهمية في إ 

يقرّب جميع مجالت إلنظام إلقانوني )بما في ذلك مجال إلحقوق إلجنائية وإلقوإنين   - بدلً من فقه إلخلًفة وغيّه من إلقرإءإت إلتقليدية للفقه غيّ إلمتوإفقة مع حقوق إل نسان  

 .قوق إل نسانوإللوإئح إلجزإئية( من معاييّ ح

نهّ على إلرغم من آأنّ آأمّا بالنس بة للًس تحسان وعلًقته بالفقه إلمقاصدي وإلقدرة إلتي يمتلكها في إ حدإث تحول في إلحقوق إلجنائية للدول إل سلًمية، فيمكن إ لقول إ 

من   -إلتي كان مالك يس تخدمها كبديل للحديث عند غيابه    -سلة  من آأبي حنيفة، وإلمصالح إلمر   -إلذي كان آأبو حنيفة يجعله آأساسًا لرآأيه    -إلشافع  آأخذ الاس تحسان  

ل آأنه آأصر بشدة ونجاح على تثبيت إلنصية وتقليص قيمة إلعقل في فكر آأهل إلس نة ]إبن   [؛ وهي حالة عززتها لحقاً إلتيارإت إلمتطرفة مثل  142هـ:  1425كبيّ،  مالك، إ 

 .حتى يومنا هذإ -ة نتاجًا لمزيج خطيّ من إلسلفية وإلوهابية، مما يضاعف من خطورتها إلتي تعد إلأخيّ  -إلسلفية وإلوهابية وإلطالبانية 

في إلعفو على إلخطأأ في  "دآأب إلشارع" هو مفهوم فقهي  آ خر مرتبط بمقاصد إلشريعة؛ فالمبادئ إلفقهية إلمهمة مثل إلحيطة في إلدماء وإلنفوس، ومبدآأ تفضيل إلخطأأ  

لى إلتخفيف وإلتسامح، ومبدآأ إلحيطة في فرض إلعقوبة، ومبدآأ إلتفسيّ إلضيق، فضلًً عن الاس تفادة من قدرإت إلفقه إلحكومي لتحقيق  إلعقوبة، ومبدآأ بناء إلعقوبة ع

انعو إلس ياسات  لحقوقيون وصمصالح إلفرد وإلمجتمع، كلها تتأأطر تحت "دآأب إلشارع" إلذي يجعل إلعدإلة إلهدف إلأساسي للحقوق من بين إلمقاصد إلعديدة إلتي يحددها إ
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نّ إلشروط إلصعبة وإلمعقدة إلتي حددها إلفقه بناءً على إلروإيات للشهادة على وقوع علًقات ثبات حد إلزنا،    إلتشريعية وإلقضائية، وعلى سبيل إلمثال: إ  غيّ مشروعة وإ 

ثبات إلجريمة.  تظُهر دآأب إلشارع في إلحدود؛ حيث سعى قدر إل مكان للتعامل مع إلمسأألة بالتساهل وإلتخفيف ومن  ع إ 

إلأخلًقية إلوظيفية إلمتوإزنة؛ فدآأب إلشارع في آأشدّ إلعقوبات إلحدية ليس مجرّد نهج عقابي خالص دون إلنظر إ لى نتائج تنفيذ إلعقوبة، بل هو مزيج حكيم بين إلغائية و 

نّ دآأب إلشارع إلذي يتجلى في إلس ياسة إلجنائية إل سلًمية، يهدف إ لى توجيه إ ثبات وتنفيذ  ومن ثمَّ فا  لمجتمع للًبتعاد عن إلذنوب إلمعاقب عليها دنيوياا دون إ صرإر على إ 

 معظم حدود الله. 

:  1404؛ إلنجف ،  86/ 6:  1420علًمه إلحلي،  إلوقد آأكد فقهاء إل مامية ذلك بعبارإت مثل: »إلحدود مبنية على إلتخفيف، وفيها إحتياط في حفظ إلدماء« ] 

ن إلش بهة تدرآأ  41/298 [، مؤكدين آأنّ إلقوإنين إلجنائية  28/46:  1409؛ إلحر إلعاملي،  10/616:  1416إلحدود وهي مبنية على إلتخفيف« ]فاضل هندي،  [، و»إ 

 .إل سلًمية ليست متمحورة حول إلماضي آأو إلعقوبة فقط دون مرإعاة إلمقاصد وإلنتائج، بل تقوم على إلتساهل وإلتسامح 

نّ مخاطر مثل الاستناد إلوإ  يرإني في مسأألة إلتجريم )في حال غياب نص قانوني مجرم( قد دفع إلعديد من إلفقهاء  167سع إ لى إلمادة )وعليه، فا  ( من إلدس تور إل 

مما يتيح إتاذ    إلأخف ]وليس إلأشهر[،وآأغلبية إلحقوقيين إلجنائيين إلملمين بمذإق إلشريعة وعلم إلعقوبات إل سلًمي إ لى إعتبار دآأب إلشارع يسمح بالحكم بناءً على إلفتاوى  

رجوع إ لى إلمصادر إلفقهية تدإبيّ لتقليل آأضرإر تطبيق هذإ إلمبدآأ إ لى إلحد إلأقصى، مثل إحتمال عدم مرإعاة حقوق إلمتهمين بشكّ كامل، آأو عجز معظم إلقضاة عن إل

تحق إهتمامًا كبيًّإ من صانع  إلس ياسات إلقضائية وتعزيز إلفكر إلمقاصدي  إلأصيلة وإلموثوقة، آأو إلغموض في "إلمصادر إلفقهية إلمعتبرة" و"إلفتاوى إلمعتبرة"، وهو آأمر يس  

 .للخروج من إلعديد من إلتحديات إلقضائية

سعة للأخلًق  إلتي ل تولي إهتمامًا كبيًّإ لأهدإف إلعقوبات ومقاصدها وتأأثيّإتها على إلجاني وإلمجني عليه وإلمجتمع، يمكن للحماية إلجنائية إلوإ  1في ظلّ "إلأخلًقية إلقانونية" 

غلبية بفرض نمط حياة معين على إلمجتمع«. ]هارت،   كن للمنفعية كأحد إلأهدإف إلمهمة  [. ويم113: 1388آأن »توفر آأرضية لنمو نوع من إلشعبوية إلمخادعة إلتي تسمح للأ

صلًح إلمجرمين غيّ إلعنيفين وإلمجرمين الاقتصا ديين ومرتكبي إلجرإئم إلتي يكون ضحيتها  للحقوق إلجنائية آأن تلعب دورًإ بارزًإ في تعديل إلوظيفية، وفي إلوقاية من إلجريمة وإ 

إ من إلجرإئم. ، وهي فئة وإسعة جدا  إعتبارياا

 ديناميكية إلس ياسة إلجنائية إلمس تفيدة من إلفقه إلمقاصدي  .2

إلعملية، وعلى سبي إلعلوم إل نسانية وآأحكامها إلوضعية في س ياسة إلحكم إل سلًمي  إلفقه إلمقاصدي لتحويل بعض  ل إلمثال: إعتبر إس تفادت بعض إلدرإسات من 

آأنّ مس توى إلرفاهية إلقابل للتحقيق يعُدُّ معيارًإ فقهياا بغض   -يات "فقه إلموإزنة" و"فقه إلأولويات"  باس تخدإم نظر  -إلباحثون إلفقهيون في درإسات حقوق مكافحة إلفقر  

[. كما يمكن إعتبار مؤشرإت إلعدإلة إلجنائية مقياسًا موجّهًا من منظور  1400نژإد،  إلنظر عن مدى وجاهته إلقانونية في تشريع إلأحكام الاقتصادية ]جنابادي وحبيب

إلوقاية من إلجريمة، وإل جرإءإت    -ة  إلمقاصدي للتشريع في إلشؤون إلجنائية وإلنظامية وإلقضائية وغيّها، وتقييم آأحكام إلقوإنين وإللوإئح في جميع مجالت إلس ياسة إلجنائيإلفقه  

دإرة إلموإرد إلنظامية، وعشر  من خلًل قدرتها على إلتقريب من    -إت إلموضوعات إلأخرى  إلقضائية، والاس تجابة إلجنائية وإختيارها، وإس تقطاب إلقضاة إلجنائيين، وإ 

 .إلعدإلة إلجنائية، مما يبّرر ويمهد عملياا ل صلًحات جذرية في إلحقوق إلجنائية إلوضعية بشكّ صحيح

نكارها في دعم نظام إلتشريع إل سلًمي،  نّ إلأبحاث إلتي تظُهر آأن »إلنهج إلمقاصدي في إلفقه يمتلك قدرة ل يمكن إ  سوإء في مجال إلأحكام إلمنصوص عليها آأو في مجال  إ 

[، تبُشّر إلباحثين بموإصلة إلتفكيّ حول تطوير إلعلوم إل نسانية إلتطبيقية في ضوء إلفقه إلمقاصدي، ومن بين 189:  1400إلموضوعات إلمس تجدة« ]ملًيي وآ خرون،  

ه إلمقاصدي؛ حيث ظهرت تطورإت ملحوظة في قوإنين إلدول إل سلًمية إلجنائية في ضوء الاقتباس هذه إلعلوم يحتل إلحقوق إلجنائية مكانة خاصة في الاس تلهام من إلفق 

 قوإنينها إلجزإئية، جذبت  من منظومة إلمعرفة إلمقاصدية وآأسلوبها ومنهجها إلشكل ، لحل وتفيف بعض مأ زق إلفقه إلتقليدي، مما آأدّى إ لى نجاحات تشريعية ملموسة في

 .سلًمية إلأخرى للتأأثر بها مع تهيئتها وفقاً لقدرإت إلقرإءة إلفقهية إلسائدة في حقوقها إلجنائية إلوضعيةإنتباه بعض إلدول إل  

 
1Legal moralism  



 

 
 5  مهدی خاقانی اصفهانی ، بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية 

س تجابة إلحكومية إلمجتمعية ل يمكن إعتبار س ياسات ومصالح إلفقه إلجنائي إل سلًمي مطابقة تمامًا لنظام إلس ياسة إلجنائية إل سلًمية، ول يمكن مساوإة نماذج الا

إلشللج وإلنظريات  إلعالمية  إلتجارب  إنتهيى حلم الاس تغناء عن  »لقد  إل يات وإلروإيات.  مع  إلقارية  وآأوروبا  إلفرنس ية وإلأنجلوسكسونية  إلعدإلة  ريمة  املة وشعار عظمة 

قامة حوإر متكامل بين نصوص إلفقه إلجزإئي ووإقع إلجريمة«. ]خاقاني آأصفهاني،   [.  79: 1401إلجنائية، وتجب إ 

طار معرفي تعددي من هذإ إلمنظور آأيضًا في آأنّ »ل يمكننا إلحديث عن حقوق جنائية إ سلًمية موحدة، بل عن  تكمن آأ  آأنظمة عدإلة  همية إلنهج إلديالكتيكي في إ 

 [.  393:  1399كاس، جنائية متمايزة تشكلت حول إلشريعة إل سلًمية؛ فالحقوق إلجنائية تتلف من دولة إ لى آأخرى في إلعالم إل سلًمي إ لى حد ما«. ]بنت

كبيّ في تشكيل إلثقافة إلقانونية  لقد إنتهت فترة إلحقوق إلجنائية إل سلًمية إلموحدة، وكان لظهور إلتشريعات إلأوروبية وإلعثمانية، خاصة في إلقرن إلتاسع عشر، تأأثيّ 

نّ إلجنائية في دول معينة، لكن إس تخدإم الاجتهاد بحرية في إلعديد من إلمجالت إلأخرى آأدّ  صلًحات تلبي إلضروريات إلمعاصرة؛ لذإ فا  حياء تفسيّإت جديدة وإ  ى إ لى إ 

عتدلة وإل حيائية إلمتشددة للحقوق إلجنائية تباين إل رإء في هذإ إلتقاطع إلتاريخ  آأمر مفيد للغاية إليوم، وإلنهج إلمقاصدي يوفر آأرضية مناس بة لختبار إلقرإءإت إلعلمانية وإلم 

ة؛ وهي عملية لية طويلة للتوعية إلذإتية للفقهاء وإلحقوقيين، يمكن الاس تفادة من قدرإت إلفقه إلمقاصدي لتحويل إلحقوق إلجنائية في إلدول إل سلًميوغيّها، ومن خلًل عم 

 .ل في آأيّ وقتّّ قد بدآأت بالفعل، وعلى إلدول إل سلًمية إلتي لم تبدآأ بعد آأو إلتي تلفت عن هذإ إلركب إلتحولي آأن تبدآأ إلتحو

يرإن مجموعة من إل صلًحات إلقانونية مع إعتماد قانون إلعقوبات إو ل سلًمية وقانون إل جرإءإت في س ياق تعزيز إلتقارب بين إلحقوق إلجنائية وحقوق إل نسان، آأدخلت إ 

على إسترإتيجية "إلتسامح إلجنائي"، وشملت    -عية  ضمن إل مكانيات إلمتاحة لنظامها إلقانوني ومؤسساتها الاجتما  -هـ، وقد ركزّت هذه إل صلًحات    1392إلجنائية لعام  

حياء آأدوإت مُهملة كتعليق إلملًحقة وتركها.  رساء آ ليات مرنة جديدة مثل تأأجيل إلملًحقة وحفظ إلملفات، إ لى جانب إ   هذه إلتعديلًت إ 

نائية، مع إلتأأكيد على آأنّ هذإ إلتوجّه ل يقتصر على قضايا وقد آأسهمت هذه إلتحديثات في توس يع صلًحيات إلقاضي لتبني نهج تصالح  وترميم  في إلعملية إلج 

نّ إلأدلة على حظر إلشفاعة    إلتعزير؛ فلً ينبغ  آأن ننسى آأنهّ في جميع إلحدود وإلتعزيرإت إلمتعلقة بحقوق إلناس وكذلك إلقصاص، يمكن إلتوسط لدى إلشاكي؛ وبالتالي فا 

نّ مظاهر إلتمايز إل صلًحي وإلبناء في إلتعامل مع إلمتهمين من إلأطفال وإلنساء، وتقليص عقوبة  في إلحدود ل تشمل إلحدود إلمتعلقة بحقوق إلنا لى جانب ذلك فا  س، وإ 

 [، وتعزيز مكانة إلمجني عليه في إلعملية1399إل عدإم بشكّ ملحوظ ومتوسط آأحكام إلسجن إلقانونية في قانون إلعقوبات إل سلًمية وقانون تقليص إلسجن إلتعزيري ]

يرإنية بهدف تقليل إلتوترإت   إلأخرى إلموجودة في إلحقوق إلجنائية إلمبنية  إلجنائية، وإللوإئح إلمرنة إلعديدة إلأخرى، تبُشّر بتزإيد مجال إلفقه إلمقاصدي في إلحقوق إلجنائية إل 

 على إلفقه إلكلاس يكي. 

 نهوض إلقرإءإت إلنقدية إلحقوقية   . دور "إلعقلًنية إلتوإصلية" في إللًهوت إلنظري لمدرسة فرإنكفورت في 3

نّ إلتعددية إلقانونية تعُدّ إ حدى إلردود على إلأدإتية آأحادية إلصوت وإلعقابية إلمنفعية في إلمجال إلحقوقي. في معناها إلوإسع، يت ضمن مفهوم إلتعددية إلقانونية »إلرآأي إ 

، وآأنّ إلدولة ليست سوى وإحدة من إلجهات إلتي تضع إلقوإعد إلقانونية في إلمجتمع؛ وعليه يثيّ مفهوم إلقائل بأأنّ إلقانون وإلنظام إلقانوني ل يقتصرإن على مؤسسة إلدولة 

[. تعُدّ إلتعددية إلقانونية آأحد إلتيارإت إلمتوإفقة وإلمتوإزية مع  63: 1397إلتعددية إلقانونية نقاشات متنوعة ومهمة حول نطاق ومعنى "مفهوم إلقانون"«. ]رإسخ وآ خرون، 

 .لدرإسات إلنقدية إلحقوقيةإ

، وآأنّ إلمبادئ وإلقوإعد إلمتضاربة  »تدّع  إلدرإسات إلحقوقية إلنقدية في مجال إلفكر إلحقوقي آأنّ إلتفكيّ إلعقلًني إلحقوقي يفتقر إ لى الانسجام ويتسم باللًيقين إلنهائي

 [.  680: 1395يّ شكاري، تظُهر وجود تناقضات آأعمق في إلفكر إلحقوقي إلليبرإلي لم تُحل آأبدًإ«. ]آأم

وإسعًا يشمل مجموعة متنوعة من  ينتقد إلتياّر إلرئيسي لحكمة إلحقوق إلحديثة إلطريقة غيّ إلصحيحة لمنح إلسلطة للدولة، وتشُكّّ إلدرإسات إلحقوقية إلنقدية عنوإنًا  

تفصل إلدرإسة إلتقليدية للحقوق هذإ إلتخصص عن إلدرإسات الاجتماعية وتفهم إلحقوق    إلعوإمل لنقد تقاليد إلتيار إلرئيسي في إلعلم إلحقوقي، خاصة في حكمة إلحقوق، بينما

جعل إلحقوق في خدمة إلتضامن   على آأساس توجيه إلمبادئ وإلقوإعد وإلقوإنين وإللوإئح، تسعى إلدرإسات إلنقدية إلحقوقية، في ظل س يولة إلس ياسة وتحولها ومرونتها، إ لى

 الاجتماع .  
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ليها كعملية س ياس يتفترض إلنظرة   ة تُضع فيها  إلنقدية للحقوق آأنّ إلفكر إلحقوقي ل ينبغ  آأن يحصر إلحقوق في نموذج ليبرإلي للقوإنين إلوضعية، بل يجب آأن ينظر إ 

 .إلعلًقات الاجتماعية باس تمرإر لتبادل إلأفكار وتصادم إل رإء وإلترحيب بقرإءإت إلعقل إلناقد لتتقدم وتطُور إلمجتمع

طار يوإزن بينترى إلع إلحرية إلمحدودة   قلًنية إلأدإتية إلحديثة إلقانون كا طار من إلقوإعد وإلأنظمة إلتي تهدف إ لى إ خضاع جميع إلموإطنين لسلطتها، وذلك ضمن إ 

نظور تعليم إلعقلًنية إلتحررية وإلعقل إلتوإصلي وإلديمقرإطية إلتمثيلية بطريقة تبدو سلسة وغيّ شمولية، بينما تنظر إلدرإسات إلنقدية إلحقوقية إ لى هذإ إلوإقع من خلًل م

 تلف طبقات إلمجتمع؟ إلذي طورته مدرسة فرإنكفورت، وهذه إلدرإسات تطرح تساؤلً محوريًا: كيف يعكس إلقانون تأأثيّإته إلمساوإتية آأو غيّ إلمساوإتية على مخ 

نغلقة على ذإتها آأو إلمتمحورة حول إلنظام إلدإخلي للقانون وإلوضعية إلمعتمدة على إلدولة ساهمت الاجتماعية في إلفكر إلحقوقي في تحفيز الابتعاد عن إلنظريات إلم 

لمجال إلحقوقي، بما في ذلك إلحقول فقط، ومع توسع إلنهج متعدد إلتخصصات في إلمعرفة، وظهور إلعلوم إل نسانية إلبينية كعامل رئيسي، برز تأأثيّ متزإيد لهذه إلعلوم على إ

، مما عزّز  3، وعلم إجتماع إلعقوبات 2، وعلم إجتماع إلجريمة 1قانون إلجنائي؛ نتيجة لذلك شهدت إلمجالت إلحقوقية تحوّلً كبيًّإ من خلًل تطوير علم إجتماع إلحقوق إلمرتبطة بال

 س ياقاتها الاجتماعية إلمختلفة. إرتباط إلعلوم إلقانونية بالعلوم إل نسانية إلأخرى وسلط إلضوء على فهم آأكثر تكاملًً للحقوق في 

خفاء إلعنف إلبنائي له يجعل تفكيك إلقانون ضروريًا، والاهتمام بهذإ إلتفكيّ في إلنظرية إلح قوقية وإجبًا«. ]طاهرخاني  »إ ن الاعتقاد ببدإهة وضوح لغة إلقانون وإ 

 .ق وإلخروج من قوقعة إلتفكيّ إلدإخلي إلحقوقي[، وهذإ ممكن من خلًل إلنهج إلنقدي الاجتماع  للحقو 59: 1400وقاري س يّد فاطم ، 

إ لى إستبدإل وسائط مثل إلمال    يرى هابرماس آأنّ "عقلنة إلعالم إلح " لها آأعدإء كثيّون، فتعقد إلمجتمعات إلغربية وتوسّع إلنظام إ لى إلمجال إلعامّ قد آأدّى دون قصد 

نسانية إلتي وإلسلطة بالأفعال إلتوإصلية، وفي إلمجتمعات إلشرقية تهدد إلت حديات إلهوياتية مثل إلتوجهات إلأصولية آأخلًقيات إلحوإر، وهذه إلتوجهات إلخطيّة وإلمعادية للً 

 :Habermas, 2003]لتكامل«تسعى لفرض هندسة إجتماعية من إلأعلى، تمنع "إلتفاعل إلتوإصلي"، آأو بتعبيّ آ خر لهابرماس »تمنع إلشكّ إلمثالي للًس تدلل وإلتفاعل وإ

نّ ما جعل إلديمقرإطية متفوقة على منافس يها إلأيديولوجيين هو إل يمان بـ"عالم حي قائم على إلحوإر".   ؛ [80  وبالتالي فا 

إلس ياس ية، وإلأحزإب  وإلدعاية  إل علًم  قوة  وبمساعدة  إلعشرين،  إلقرن  إلمتقدمة في  مرحلتها  مع دخولها  إلعالمية،  إلرآأسمالية  إلتفاعلًت    »لقد س يطرت  مجال  على 

 .  [Horrington, 2001: 87]جتماعية إلحية وإلديناميكية؛ فالهندسة الاجتماعية ل تعني سوى فرض إلهيمنة على إلمجال إلعام« الا

لمجال إلعام؛ شكّ إلتقليدي لوإلتوضيح آأنّ إلبرجوإزية إلناش ئة في عملية صرإعها مع إلأدإء إلخف  وإلبيّوقرإط  للحكومة إلمطلقة، نجحت تدريجياا في إلقضاء على إل 

إر نقدي وإعٍ من قبل  حيث كانت إلسلطة إلحاكمة تظهر فقط "آأمام" إلجمهور، وإستبدلته بشكّ جديد للمجال إلعام يخضع فيه إقتدإر إلحكومة للمرإقبة من خلًل حو 

 .إلشعب

ن إلتكامل إلمتبادل بين إلدولة وإلمجتمع في آأوإخر إلقرن إلتاسع عشر وآأوإئل إلقرن إلعشرين يعني  نهاية إلمجال إلعام إلليبرإلي، فف  هذإ إلميدإن توصلت إلمنظمات إلتي »إ 

ياه، وكان إل رآأي إلعام يؤُخذ في الاعتبار،  تمثلّ مجموعات مختلفة إ لى نوع من إلتسوية وإلمصالحة بينها وبين إلسلطات إلحكومية، مستبعدة إلجمهور من خططها ومطرودة إ 

 [.  109: 1400رماس، لكن ليس في شكّ نقاش عام وحر«. ]هاب

إلفصل إلوإضح بين إلمجال إلخاص  يحدث إنهيار إلمجال إلعام بسبب تدخل إلدولة في إلشؤون إلخاصة وإندماج إلمجتمع دإخل إلدولة، »بما آأنّ ظهور إلمجال إلعام كان نتيجة  

نّ إلتدإخل إلمتبادل بينهما يدمّر إلمجال إلعام حتماً؛ فالس ياسة إلح عادة إل قطاعية"  وإلسلطة إلعامة، فا  زبية وإلتلًعب بال علًم إلجماهيّي يؤدّيان إ لى حالة يصفها هابرماس بـ"إ 

 [.  73: 1401للمجال إلعام«. ]نوذري، 

 
1 legal sociology   
2 criminal sociology  
3 penal sociology  
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إلأساس ية للمجال    وّلت إلفكرةوفي ظل إلظروف إلتي كانت فيها إلهيأكل إلتاريخية للمجال إلعام إلليبرإلي تعكس مجموعة إلمصالح إلتي كانت إلسبب إلتاريخ  لنشأأته، تح

إ لى آأمر غيّ تاريخ ، وآأصبحت إلمحور إلرئيسي لنظرية إلديمقرإطية وبقيت إ لى إلأبد،    -عقلنة إلسلطة إلحكومية من خلًل آ ثار إلنقاش إلوإع  وإلجماع  إلمؤسس    -إلعام  

 .على مس توى تاريخ إلفكر، وليس تشكيله الاجتماع  إلأساسيوإلجانب إلديمقرإط  من نموذج إلمجال إلعام إلذي إس تمر عبر إلقرون، كان بعُده إلأيديولوجي 

إلعقل كأهّم مصدر معرفي للفكر إلغربي، وإلدين كأهم خزإن معرفي للفكر إلتوحيدي )غالبًا في إلشرق(، قد تطورإ وتقاربا في    ّّ في إلجانب إلديني للعقلًنية يذُكر آأن

في إلعقود إلأخيّة آأدّى إ لى إنتقال مفهومي من إلعقل إلفردي إ لى إلعقل إلتشاوري    -في إلفكر إلغربي وإل سلًمي    -مسار هرمنيوطيق ، وهذإ إلتحوّل إلهرمنيوطيق  للخطاب  

لى ترش يد إلتفسيّ إلديني من جهة آأخرى؛ ونتيجة هذإ إلتوإفق هي طرح فكرة إلتوإفق بين إلحرية وإلعدإلة في إلنظريات إلجديدة   للفكر إلديني )نظرية مقاصد  من جهة، وإ 

ة إلفعل إلتوإصلي لهابرماس، نظرية إلشريعة إل خوإنية إلجديدة، نظرية إلفهم إلفلسف  للشريعة، وغيّها(، وكما في إلنظريات إلحديثة للفكر إلغربي )مدرسة فرإنكفورت ونظري

 .، ونظريات نقدية حديثة آأخرى(1ما ورإء إلفعل وإلهيكّ لبييّ بورديو 

طار نظري قابل للتطبيق في مجال إلس ياسة إلجنائية يتطلب تشخيص إلمشكلات في إلوضع إلحالي للس ياسفي إلجانب إلوطني   نّ وضع إ  ة  للعقلًنية إلحقوقية، يقُال إ 

يرإن، ويتطلب إلتطوير إلقانوني تحليلًً دقيقاً للعلًقة إلحالية وإلمطلوبة بين إلأسس إلمعرفية وإلمنهجية في إلمجال إل  وبين إلجهات إلفاعلة في ميدإن إلعمل   نظريإلجنائية في إ 

نتقال من "إلعقلًنية إلأدإتية" إلقانوني من جهة آأخرى، ويجب آأن يوضح هذإ إلتحليل ويقيّم بطريقة مس تقبلية إلأسس وإلأنماط والاسترإتيجيات إلتنفيذية وإلعقبات في الا

 .في رسم نموذج محلي للس ياسة إلجنائية إ لى "إلعقلًنية إلتوإصلية/إلتفاهمية" بين إلعناصر إلمذكورة إلمؤثرّة

إلوضعية وإلعقلًنية إلأدإتية، ورفعت  في س ياق تحديث إلعلم تحوّلت إلس ياسة إلجنائية تدريجياا من إلمدإرس إلأخلًقية وإلفضيلة إلكانتية وإلكانتية إلجديدة وإلرولزية نحو  

نفسها إ لى مس توى إلحقيقة إلمطلقة للبشرية جمعاء، وفرضت نفسها وفقاً لهذإ إلمنظور خارج    -وروبيين  وهي تجربة تجريدية خاصة بالأ   - صورة إلحدإثة إلتي تبدو عالمية  

اك صورة ثقافية ومحلية للحدإثة في حدودها على إلتفاهمات إلشرقية وإلدينية للعلم، وخاصة علم إلس ياسة إلجنائية، وإلنتيجة إلسلبية لهذإ إلأمر هي آأنهّ عندما ل تكون هن

نّ تجربة تحديث إلس ياسة إلجنائية تظهر دإإلعالم ئماً في شكّ فرض هيكّ وآأدإء   غيّ إلغربي، وتكون إلمسارإت الاجتماعية قد سلكت طريقاً مختلفًا في إلتحول الاجتماع ، فا 

ل غيّ إلغربية، وتتعارض مع إلقيم إلأخلًقية إلمتوإفقة مع إلعرف، عنيف للسلطة في آأنظمة إلعدإلة إلجنائية في إلدول، وتتخّذ شكًلا هيمنياا وآأدإتياا في إلس ياسة إلجنائية للدو 

 بلدإنها حتى ولو جزئياا لمنطق إلحدإثة.    كما آأنّ إلدول إلتي تقلد إلنماذج إلغربية للس ياسة إلجنائية قد عانت تبعًا لذلك من نفس إلمشكلات إلناتجة عن إتبّاع س ياسة جنائية في

نّ حاجة إلحقوق إلجنائية إ لى  الاس تلهام إلمس تمر من تعليم إلعقلًنية إلتوإصلية لمدرسة فرإنكفورت تنبع من ضرورة إلتحرّر من هيمنة إلفكر إلحديث على مسار  »إ 

  [Gunther, 2014: 106]تطور إلمعرفة«. 

ن هذإ بالضبط نتيجة نفوذ فكرة غيّ لئقة عن إلهندسة وُلد علم إلجريمة وإس تقل عن إلحقوق إلجنائية مع ظهور إلمدرسة إلوضعية في إلقرن إلتاسع عشر إلميلًدي، وكا

بتعبيّ آ خر إلذإت ضدّ إلموضوع إلبشري،  إلسلوكية من مجال إلعلوم إل دإرية وإلتقنية إ لى مجال إلعلوم إل نسانية، وللأسف آأنّ هذإ إلتياّر إلهيمني، إل نسان ضدّ إل نسان، آأو 

، ونظرية  3، ونظرية "إلوإقعية إليسارية" 2مثل نظرية "إلعدإلة إلترميمية"  -ة، باس تثناء بعض إلنظريات إلنقدية في علم إلجريمة  آأصبح آأساسًا ومبدآً في معظم نظريات علم إلجريم

دإر   -وما شابه    4"إلرإديكالية ما بعد إلحدإثة" ة مخاطر إلجريمة" علًقة  حيث آأصبحت إلعلًقة بين إلعاقب وإلمجرم في نظريات "إليمين إلمحافظ" و"إلجمهوريين" وحتى نظرية "إ 

إ ومس تقلًا يمكنه آأن يكون طرفً   ا في إلحوإر.إسترإتيجية/آأدإتية، وإلموقف إلذي تفُرض فيه إلعقوبة هو موقف ل يعُتبر فيه إلمحكوم آأبدًإ فردًإ حرا

 ]غيّ عقابية[ مزج إلفقه إلمقاصدي وإلعقلًنية إلتوإصلية؛ قدرة على الانتقال إ لى س ياسة جنائية إ صلًحية  . 4

نّها   تمتد بتأأثيّها إ لى ما هو    -وبفضل طبيعتها إلتجريبية    -على إلرغم من آأنّ »إلقرإءة إلبنتامية ليست مجرد عملية تفكيّ نظري آأو تأأمل عقلي مَنْ على إلأريكة، بل إ 

ل آأن إلمنفعية ل ترتبط إرتباطًا وثيقاً بالفضيلة 137:  1394آأبعد من حدود إلأخلًق؛ لتفرض حضورها وسلطتها على منظومة إلتشريع آأيضًا« ]رس تم  وسليم ،   [، إ 

 
1 Pierre Bourdieu 
2Restorative Justice Theory  
3Left Realistic Criminology Theory  
4Postmodern Radical Criminology Theory  
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ون إلنظام إلأخلًقي بنهج وصائي  إلأخلًقية إلعقابية إلجنائية، ول تجد آأدنى صوت مشترك مع إلعقلًنية إلنقدية لمدرسة فرإنكفورت؛ فالعقابيون في منطقهم إلجنائي يفضّل 

 غايات، وكلما آأظهر إلجاني سلوكًا مناهضًا للمبادئ إلأخلًقية وسلوكًا معاديًا للفضيلة، يشهرون س يف إلعقوبة ويهبطونه عليه. وآأبوي قانوني على قياس إلنتائج وإلنظر إ لى إل 

غيّ آأخلًقي«.  إرتكاب سلوك    »يعتبر إلمكافاتيون آأنّ إلعقوبة تمتلك حس ناً ذإتياا، مرفضين إلغائية في فلسفة إلعقوبة، ويصّرون على آأنّ إلعقوبة هي ردّ طبيع  على

 [.  59: 1391جعفري وسادإتي، ]جوإن

نّ إل همال إلوإضح للمكافاتيين للوإقعيات إلوظيفية لظاهرة إلعقوبة في إلنظام إلتقليدي قد آأثار إنتقادإت عديدة، خاصة من مفكري إلح  قوق إلجنائية إلمتأأثرين بمدرسة إ 

 .فرإنكفورت

نّ ترإخي هذه إلأدوإت يحدّ من قدرتها على فرض س يطرتها بالشكّ  وعلى إلجانب إل خر تثُيّ مرإكز إلسلطة مخاوف ج دية بشأأن ضعف إلأدوإت إلجنائية؛ حيث إ 

وإلدين ومصادر آأخرى بشكّ صارم إلمطلوب على إلمجتمع، ورغم آأنّ إلهدف إلرئيس للحقوق إلجنائية هو حماية إلقيم إل نسانية وحقوق إل نسان وإلقيم إلمس تمدة من إلأخلًق 

ل آأنّ إلأدإء إلس يئ لهذإ إلمجال إلقانوني يتسببّ في ضرر بالغ لتلك إلقيم، فقد إتسّم تطوّر إلحقوق إلجنائية من إلعصور إلوسط ودون تق  ى وحتى إليوم بتركيز مفرط  صيّ، إ 

عطاء آأولوية متزإيدة لأدوإر إلردع، وإلتأأديب، وإل عاقة؛ وبناءً على فرضية خاطئة تفترض آأنّ ش دّة إلعقوبات من حيث إلنوع وإلكم تعدّ وس يلة فعّالة  على إلعقوبات، مع إ 

 .وعادلة للوقاية من إلجريمة وإلحدّ منها، إلأمر إلذي يفُترض آأنه س يضمن نجاح وكفاءة إلنظام إلجنائي بشكٍّ عامٍّ 

إلمتكافئ لجميع فئات إلمجتمع إ لى إلعدإلة، بال ضافة ومع ذلك آأبرزت إلأزمات إلمتزإيدة مثل إكتظاظ إلسجون، وعدم كفاءة إلنظام إلجنائي إلتقليدي، وضعف إلوصول  

دإرة إلس ياسة إلجنائية   في إلعديد من إلدول، وآأصبح  إ لى الاحتجاجات إلمتعلقة بانتهأكات حقوق إل نسان من قبل منظومة إلنظام إلجنائي، عجز الاتجاهات إلحديثة في إ 

نذإر لصانع  إلس ياسات لم عالجة مشكلات إلحقوق إلجزإئية على إلمس تويات إلوطنية وإل قليمية وإلعالمية، ومن بين هذه إلأزمات ترإجع شرعية إلحكومات لحقاً جرس إ 

وآأساسًا محدودية قدرة إلنظام إلتقليدي للحقوق إلجزإئية على الاس تجابة للًحتياجات وإلضرورإت إلناتجة    -وإلعيوب آأدّى عدم تقديم إلدعم إلكافي للضحايا وإلفئات إلضعيفة  

إ إلتصوّر  إ لى تغييّ إلخطاب إلتقليدي للعقاب وحتى خطاب إل صلًح إ لى خطاب مثل إلعدإلة إلترميمية؛ حيث آأعلن إلغرب وس ياس ته إلجنائية زعامته لهذ  - قوع إلجريمة  عن و 

برإهيمية، وقد تسببّ إلغرب إلحديث،  عن إلعدإلة إلجنائية كنموذج جديد للعالم، على إلرغم من آأنّ جذور إلترميمية لم تكن في إلغرب، بل في إلحضارإت إلشر  قية وإلأديان إل 

 .يتطلب بحثاً آ خر لتفصيلهإ لى جانب إعتماده على إلعدإلة إلترميمية، في آأضرإر كبيّة لحقوق إل نسان من خلًل إللجوء إ لى إلأمنية وإلعقابية إلمفرطة، وهو موضوع 

دوإرد ديسبريه وعلى هذإ إلأساس، منذ عشرينيات إلقرن إلعشرين حتى ثمانيني م. س يكز 1اته وما بعد، آأفرإد مثل إ  ، متأأثرين بنتائج  3، وروبرت مارتنسون 2، وغريسام إ 

س ياسة إل صلًح وإلعلًج، وبعد   آأبحاثهم، رفعوإ شعارإت مثل "إل جرإءإت إل صلًحية تفتقر إ لى إلكفاءة" و"إل صلًح وإلعلًج لم يحققا نتائج فعّالة"، وآأعلنوإ صرإحة فشل

آأصبحت فكرة إعتبار إلمجرمين آأعدإءً وتشكيل نوع من إلحقوق إلجنائية إلمعادية للعدو ]إنظر: قناد    -  2001ع تبريرإت مكافحة إل رهاب إلعالم ، خاصة بعد سبتمبر م  - ذلك  

 لس ياسة إلجنائية إلسلطوية وإلتوتاليتارية. [ آأدإة لنتهاك حقوق إل نسان من قبل إلحقوق إلجنائية، وتكثيف إلعنف إلقانوني إلظاهري من قبل آأنظمة إ1396وآأكبري، 

هذإ من خلًل إنتشار  ومع تزإيد تأأثيّ مفهوم إلخطر ومخاطر إلجريمة في مجال إلحقوق إلجنائية، برزت توجهات جديدة تستند إ لى س ياسات شديدة إلصرإمة، ويتّضح 

، وتبنّي نهج آأمني في إلس ياسات  5لتعزيز إلسجون فائقة إلأمان، وتطبيق "الاعتقال إلوقائي" في إلوليات إلمتحدة، وإلدعوإت إلمتزإيدة    4خطاب "قوإنين إلضربات إلثلًث" 

دإرة إلمخاطر، وتتسم    6إلجنائية، ووإكب ذلك ظهور ما يعُرف بـ "علم إلعقوبات إليميني إلجديد"  وعلم إلجريمة إلحديث، إللذين يركزإن على إلعدإلة إلمستندة إ لى إل حصاء وإ 

بعادهم قسرياا دون تردد، وكما تتبنى هذه إلتوجّهات ر  هذه إلس ياسات فضًا وإضًحا وشاملًً بطابع عقابي صارم؛ حيث ينُظر إ لى إلمجرمين كأعدإء للمجتمع وإلوطن، ويطُالب با 

عادة تأأهيل، مؤكّدة على ضرورة إلتخلّي عن هذه إلجهود لصالح عقوبات آأكثر حدة وحزمًا.   لأيّ برإمج إ صلًح آأو إ 
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 9  مهدی خاقانی اصفهانی ، بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية 

دإرة إلسجون، يتبيّن آأن إ علًن فشل كاملووفقاً   صلًح إلمجرمين وتحسين س ياسات إ  وشامل لس ياسة   للوثائق إلدولية إلمختلفة وتوجيهات إلأمم إلمتحدة إلمتعلقة با 

نّها تكون محدودة في بعض جو  خفاقات في هذإ إلنهج، فا  ذإ وُجدت إ  إنب إلتطبيق ومس توياته وليس في جوهر  إل صلًح وإلعلًج يعدّ آأمرًإ مرفوضًا ول يمكن إلتسليم به، وإ 

لقبول إلوإسع لفترإت معيّنة بنظرية إلفكرة وآأساسها، وهذه إل خفاقات غالبًا ما ترتبط بعدم توفيّ إلبيئة إلملًئمة لتنفيذ س ياسات إل صلًح وإلعلًج بالشكّ إلصحيح، ورغم إ

ثبات صحتها على آأرض إلوإقع، بل ع ل آأنه لم يتم إ  لى إلعكس آأظهر إلتطبيق إلتدريج  مدى إلمبالغة في هذه إلنظرية وكشف عن محدوديتها بشكّ آأكثر  "ل شيء يعمل"، إ 

 وضوحًا.

ت إلتقليديين إلعقابيين،  على إلرغم من جهود إلمدإفعين عن علم إلجريمة إل صلًحي وإلعلًجي ودفاعهم عن عقلًنية برإمج إ صلًح وتأأهيل إلمجرمين في موإجهة إعترإضا

، وعجز إلحكومات عن توفيّ تكاليف إ صلًح وعلًج إلسجناء، وفشل نموذج إل صلًح 1975وذج إل صلًح في علم إلجريمة إلغربي تظهر تدريجياا منذ عام  بدآأت عيوب نم

آأضعفت نموذج إل صلًح، ومنذ   في منع تكرإر إلجريمة، وإلضغوط إلشعبوية والاحتجاجات غيّ إلعلمية إلتي تدعو إ لى تشديد عقوبة إلمجرمين، كانت من بين إلعوإمل إلتي

 .ذلك إلحين شعر بالحاجة إ لى إستبدإل نموذج آ خر في علم إلجريمة ليتبعه آأنظمة إلحقوق إلجنائية بنتائج ذلك إلنموذج

تعليم مدرسة فرإنكفورت، إلتي    وفي مقابل إلخطاب إلرقابي إلتحكم  إلعقابي، تقف س ياسة إلضبط الاجتماع  إلتضامنية إلمستندة إ لى إلعقلًنية إلتوإصلية إلنابعة من

يّ آأقصى إلشروط إللًزمة لستيفاء  ترى آأنّ لكّ موإطن درجات من إلحرية ضرورية لرفع مس توى إلرفاهية الاجتماعية إلجماعية، وتعتبر إلتزإم إلدولة إل يجابي وإلفعّال بتوف

، لكن إلفردية إلرآأسمالية بمعناها إلم  نحرف إليوم، تعني حرية بعض إلأفرإد إ لى جانب إلفصل وإلس يطرة وإلمرإقبة إلصارمة على آ خرين،  هذه إلحقوق وإلحريات آأمرًإ ضرورياا

ية بالنس بة للمرتكبين في ويفضل إلس ياس يون إلتركيز على إلحلول إلبس يطة وإلقسرية بدلً من معالجة قضايا عدم إلتماسك الاجتماع ، ويس تخدم صانعو إلس ياسة إلجنائ 

فإلفئات منخفضة آأو متو  رإج إلشرط ،  سطة إلمخاطر، إلتأأسيسات إلمرنة في إلحقوق إلجزإئية إلوضعية مثل نزع إلصفة إلجنائية، وتفيف إلعقوبة، وتعليق وتأأجيل إلعقوبة، وإل 

دإرة مخاطر إلجريمة للمجرمين عاليي إلمخاطر  .وإلمرإقبة إل لكترونية، وبدإئل إلسجن، بينما يس تخدمون س ياسة إل عاقة إلجنائية وإ 

قت لحق، فف  هذإ إلس ياق  س يُلقى إلضوء على ظهور إلعقلًنية إلأدإتية في نظام إلحقوق إلجنائية إلعقابية من خلًل منظور إلعقلًنية إلتوإصلية لبدإئل إلسجن في و 

ل آأنها آأثارت تحدّيات عدّة، آأبرزها ما يمكن وصفه بالحدّ من مدإخل ش بكة إلض  بط الاجتماع ، وآأحد هذه إلتحدّيات يتمثلّ في  آُوجدت بدإئل للسجن بهدف تقدميةّ، إ 

ضافةً إ لى ذلك إزدإدت صعوبة إلت دخال آأفرإد جدد إ لى منظومة إلعدإلة إلجنائية، خاصة آأولئك إلمتورطين في مخالفات بس يطة، وإ  حرر من هيمنة إلدولة على إحتمالية إ 

، وبمثل هذه 3، وإلنقاشات إلمعاصرة حول إلحوكمة وإلمخاطر وإلعدإلة إل حصائية2، و"مبدآأ إلثنائية" 1إلجنائية" -إلأفرإد؛ وبالتالي يمكن ربط مفاهيم مثل "إلخطورة إلنفس ية

قبة وإلرعاية خارج آأسوإره، وهذه إلتدإبيّ، فمع تضاؤل إلتركيز على إلنظريات إلعقابية وتعزيز إلخطاب إل صلًحي نسبياا، يعُاد تبرير إلسجن من خلًل آ ليات حديثة للمرإ

لزإمية، وآأحكامًا غيّ محددة إلمدة ، وآأحيانًا إلسجن إلوقائي لحماية إلمجتمع،  إلممارسات تطُبّق ضمن فلسفة تستند إ لى حماية إلأمن إلعام؛ ولذإ تشمل هذه إلتدإبيّ آأحكامًا دنيا إ 

دمان إلكحول وإلمخدرإت، إ لى جانب تدإبيّ وقائيةوتشمل آأيضًا إ جرإءإت مثل إلحبس إلمنزلي، وإلخدمات إلعامة إلمجانية، وإلمرإقبة إل لكترونية، وم   4عالجة مشكلات مثل إ 

 .تتطلب تدخل مؤسسات مختلفة

قيقية، بل قد تسُ تخدم  تتأأثرّ معظم هذه إلأدوإت بمبادئ تهدف إ لى إل عاقة وإل دإرة وإلس يطرة على إلمخاطر، ومع ذلك قد ل تعمل بدإئل إلسجن دإئماً كبدإئل ح 

ن كان بشكّ آأكثر خفاءً، وبلً شكٍّ تظلّ إلشكوك حول جدوى هذه إلبدإئل قائمة، خاصة مع إس تمرإر إلنهج إلسلطوي في لتعزيز نظام ضبط إج   تماع  آأكثر تدخلًً، وإ 

 مجالت إلأمن إلجنائي وإلس ياسات إلصحية، مما يزيد من إلمخاوف بشأأن تأأثيّإتها طويلة إلمدى.

نّ ممارسة إلسلطة في إلعق  تصبح غيّ مشروعة عندما تؤدّي إ لى إنتهاك خطيّ وجوهري   -آأي سلطة إلتنفيذ وإلقدرة على فرض إلعقوبة    -اب  ومن هذإ إلمنطلق »إ 

  إلرسمية لمنظومة إلعدإلة إلجزإئية، لحقوق إل نسان، ويحدث ذلك عندما يمتدّ إس تخدإم وسائل نزع إل نسانية في نظام إلعقوبات إ لى معظم إل جرإءإت وإلممارسات إلرسمية وغيّ  

 
1 Criminal mental dangerousness  
2 The principle of bifurcation  
3 Actuarial justice  
4 Multi-Agancy Public Protection Arrangements   
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ما تتجاوز إل لم وإلمعاناة إلمس تمدة وإلتي تتقاطع آأحيانًا مع نظام إلصحة؛ حيث يس تفيد كلا إلنظامين من بعضهما بطرق نفعية كبيّة، كما تصبح هذه إلممارسات غيّ مقبولة عند

ذإ إس تُخدمت هذه إلوسائل بشكّ مغلوط، سوإء بنيةّ سوء إس تخدإم آأو  بشكّ غيّ ملًئم، تُجاه فئات معينة من إلضحايا آأو إلمخالفين، منها حدود الاحتمال إلمقبول، آأو إ 

 .[454-473:  1402وفي هذه إلحالت ينبغ  إعتبار هذه إلأفعال منافية للقانون«. ]خاقاني آأصفهاني، 

، آأن يفُسرَّ إلنصّ باعتباره تركيبة مترإبطة  وبالنظر إ لى آأنّ إللغة تعدّ وس يلة رئيس ية للتعبيّ عن إلمقاصد، فمن إلضروري إ لى جانب إلتركيز على إلهدف وإلمصلحة

وز آأن يتعارض هذإ إلتفسيّ  ونس يجًا مفهومياا شاملًً، في إلوقت نفسه تجب مرإعاة إلس ياق إلأوسع إلذي يتجاوز حدود إلنص إلمباشر عند تفسيّه. ومن جهة آأخرى ل يج

 .لحياة، وإلحرية، وإلمساوإة، وحقوق إلفردمع إلقيم إلجوهرية للدين وإلشريعة، مثل إلكرإمة إل نسانية، وحفظ إ

إلعقلًء، وسيّة إلمتشرعة، والاس تحسان، وإلمصالح إلفقه إلحكومي، وفقه إلمصلحة، وبناء  إلفقه إلمقاصدي مفاهيم متعددة مثل  آأدوإت  إلمرسلة، ومقاصد   وتشمل 

إلتوجه إلمجتمع ، وهذه إلأدوإت تمثل ركيزة غنية وفعّالة لتحرير إلفكر إل سلًمي من قيود إلشريعة، ومذإق إلشرع، والارتكاز، بال ضافة إ لى مناهج الاس تنباط وإلتأأويلية و 

 .إلأخبارية ومعادإة إلعقلًنية والانعزإل عن إلمجتمع، مع إلتمسك بمقاصد إلشريعة

ت مطالبة بتطوير هذإ إلفكر إلمقاصدي وتحويله من مس توى وفي هذإ إل طار تبرز مسؤولية كبيّة على عاتق إلمؤسسات إلأكاديمية ومرإكز إلبحث إلحوزوية؛ فهذه إلجها

يرإن   إستنادًإ إ لى قرإءة مقاصدية منسجمة  إلتنظيّ إ لى مس توى إلتطبيق إلعملي، ويعُدّ هذإ إلنهج ضرورياا ل حدإث تغييّإت جوهرية في صياغة وتطبيق إلقوإنين إلجنائية في إ 

 مع إلفقه إلجزإئي إلش يع . 

 

 إلنتيجة 

تشكيل إلمعاييّ    إلدرإسات إلنقدية للحقوق على نقد إلنظام إلقانوني إلليبرإلي من زوإيا فلسفية، وإجتماعية، وس ياس ية، مع تحليل إلعمليات إلتي تسهم في تركزّ حركة  

لى جانب نقد الاس تخدإم إلأدإتي  إلقانونية، وتتناول هذه إلحركة إلمتأأثرّة بمدرسة فرإنكفورت جوإنب عدّة في نقدها، مثل إنتقاد إلشكلانية وإلموضوعية إلمزع ومة لهذإ إلنظام، إ 

 للنظريات وإلممارسات إلقانونية لتحقيق آأهدإف تتماشى مع إلأيديولوجيات إليسارية. 

نّ إلنظام إلقيم  إلسائد في إلمجتمع ونظام إلعقوبات يشهدإن تغيًّّإ مس تمرًإ، فف  ظل ضعف فعّالية إلعقوبات إلتقلي ل إلسجن وإل عدإم في  دية مثوعلى صعيد آ خر، فا 

نّ تحقيق إلردع إلمطلوب، بدآأت إلعديد من إلدول تتجه نحو تقليص الاعتماد عليهما في تشريعاتها إلجنائية؛ ويعود ذلك جزئياا إ لى تطور إلم عاييّ إلمجتمعية بمرور إلزمن؛ حيث إ 

 .يلة إلأمد، يجب آأن تنسجم إلقوإنين مع إلقيم إلمتجددة للمجتمع، بدلً من الالتزإم برؤية جامدةهذه إلمعاييّ ليست ثابتة بل ديناميكية ومتغيّّة، ولتحقيق إس تدإمة وفعالية طو 

قرإرها بما يتماشى مع إحتياجينُظر إ لى إلمجتمع على آأنهّ كيان مفتوح ومتأأثرّ بمحيطه، وليس كيانًا مغلقًا وغيّ قابل للتغيّ؛ وبناءً على ذلك ينبغ  صياغة إلقوإنين  ات   إلجنائية وإ 

 هذإ إلنظام إلمفتوح وآأطره إلقيمية إل خذة في إلتطور. 

تقريب إلحقوق إلجنائية  وقدّمت إلمقالة بعد توضيح إلمفاهيم إلأساس ية إلتي تشمل إلفقه إلمقاصدي ومدرسة فرإنكفورت، إ شارإت إ لى توضيح دور إلفقه إلمقاصدي في 

نّ مظاهر تحول إلحقوق إلجنائية في بعض إلدول إل سلًمية، وفي ضوء الاهتمام بقدرإت إلفقه إلمقاصدي  من حقوق إل نسان؛ ومن خلًل هذإ إلمنطلق آأثبتت هذه إلفرضية : إ 

 يمكن تفسيّها وتعزيزها من خلًل بيان الاشترآكات مع تعاليم مدرسة فرإنكفورت ]إلعقلًنية إلتوإصلية[. 

 

 نافع تعارض إلم 

فادة مؤلف هذه إلمقالة، ل يوجد   تعارض مصالح. بناءً على إ 

 إلشكر و إلتقدير 

 إلعلوم وإلمعارف إلعالي إلتابع لمجمع إلمصطفى )ص( إلعالم . كلية نشكر معاون إلبحوث إلمحترم وزملًء قسم إلنشر، ورئيس إلتحرير، وجميع إلزملًء في 

 كما نتقدم بالشكر إلجزيل إ لى إلمحكمين إلمحترمين على تقديم ملًحظاتهم إلبناءة وإلعلمية. 
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علًم إلموقعين عن رب إلعالمين، إلقاهرة، دإر إلنهضة إلجديدة. .1  إبن قيم، شمس إلدين محمد ]بلً تاريخ[، إ 
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 عشرة، قم، دفتر إلتبليغات إل سلًمي. [، إقتصادنا، إلطبعة إلثانية 1398إلصدر، س يد محمد باقر ] .3

 ، قم، إنتشارإت مؤسسة إلنشر إل سلًمي. 10ق[، كشف إللثام، إلمجلد 1416إلفاضل إلهندي، بهاء إلدين محمد ] .4

 ق[، إلمختصر إلنافع في إلفقه إل مامية، قم، مؤسسة إلمطبوعات إلدينية. 1418إلمحُقق إلحلّي، جعفر بن حسن ] .5

 [، كتاب إلبيع، طهرإن، مؤسسة تنظيم ونشر آ ثار إل مام إلخميني.1421ح الله ]إلموسوي إلخميني، س يد رو .6

ق[، دليل الاس تحسان وحجيته.. درإسة تطبيقية في فقه إلمعاملًت، رسالة دكتورإه في آأصول إلفقه، مكة إلمكرمة، جامعة آأم 1425بن كبيّ، محمد آ شر ] .7

 إلقرى، كلية إلشريعة وإلدرإسات إل سلًمية. 

 .، قم، مؤسسة إلأنصاريان[، فقه إل مام إلصادق 1421د جوإد ]مغنية، محم .8

 ب[  إلمصادر إلفارس ية 

،  46إی دإنشوری حقوق، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ  [، تأأثيّ مطالعات حقوقی إنتقادی بر تحولتِ تأأملًتِ نگره1395إميّشكاری، إميّعباس ] -1

  .3شماره 

حقوق کيفری إسلًمی و نقش مدرن إجتهاد، ترجمه شيّين بيات، در: گروهی إز پژوهشگرإن کيفری، حقوق   [، تشتت آ رإء در1399بنتكاس، إلياس ]  -2

  .کيفری کشورهای إسلًمی در تعامل شرع و حقوق، چاپ إول، تهرإن: ميزإن

 .يزإنش ناسی حقوق کيفری؛ رويکرد إنتقادی به حقوق کيفری، چاپ دوم، تهرإن: نشر م[، جامعه1401جعفری، مجتبی ] -3

 .57- 81، 12، شمارۀ 6[، فقرزدإیی در پرتو رويکرد فقهيی به مقاصد إلشريعه، فقه حکومتى، دورۀ 1400جنابادی، سجاد؛ حبيب نژإد، س يد إحمد ]  -4

  .1 ، شماره3[، سزإگرإیی در فلسفه کيفر، پژوهش نامه حقوق کيفري، دوره 1391جوإن جعفري بجنوردي، عبدإلرضا؛ سادإتي، س يدمحمدجوإد ] -5

-92،  3، شمارۀ 8[، دشوإرۀ تعامل نص و وإقعيت در برساخت س ياست جنایی إيرإن، س ياس تگذإری عمومی، دورۀ 1401خاقانى إصفهانى، مهدی ]  -6

79.  

، شماره 17دوره  گرإیی کيفری در س ياس تگذإری سلًمت، حقوق پزشکی،  آ يندی إقتدرإگرإیی پزشکی و إمنيت[، نقد هم1402خاقانى إصفهانى، مهدی ]  -7

59.  

  .64های مکتب »جريان جديد« در حقوق بين إلملل، مجله حقوقی بين إلمللى، شماره [، بررسی إنديشه1400پرور، إميّ؛ عسکری، پوريا ]درون -8

  .83مارۀ ، ش21[، نگاهی إنتقادی به تکثرگرإیی حقوقی، تحقيقات حقوقی، دورۀ 1397رإسخ، محمد؛ بيات، مهناز؛ محمدی، سارإ ] -9

های شرعی با نگاهی به قانون مجازإت إسلًمی، مطالعات فقه و [، وآكاوی مفهوم مصلحت و كاربرد آ ن در مجازإت1401رس تمی نجف آ بادی، حامد ] -10

  .75-102، 28حقوق إسلًمی، سال چهاردهم، شمارۀ 

ش ناسی، پژوهش نامۀ علوم س ياسی، دوره  ی مکتب فرإنکفورت و معرفت[، منطق درونى نظريه إنتقاد1394سليمی، حسين؛ إسماعيلى إردكانى، على ]  -11

  .4، شماره  10

  .100[، ژإک دريدإ و وإسازی قانون، تحقيقات حقوقی، شمارۀ 1400طاهرخانى، مصطفی؛ قاری س يدفاطمی، س يدمحمد ] -12



 

 

 ه.ق1446  فيالخرَ (،  3)  الثانی(، العدد  1مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

12 

،  1های فقه و حقوق جزإء، دورۀ  قانونگذإری، آ موزه[، مقاصد شريعت و نقش و جايگاه مصلحت در  1401علوی، س يدمحمدتقی؛ ميّی، مهش يد ] -13

   .65-78، 3شمارۀ 

  .11-38، 75إی به نظريه مقاصد و پيامدهای حقوق بشری، تحقيقات حقوقی، شمارۀ [، رويکرد عدليه1395قاری س يدفاطمی، س يد محمد ] -14

  .18، شمارۀ 5حقوق کيفری، دوره  گرإیی س ياست جنایی، پژوهش [، إمنيت1396قناد، فاطمه؛ إکبری، مسعود ] -15

  .إيمان و آ زإدی، چاپ دوم، تهرإن: طرح نو [،1376مجتهد شبستری، محمد ] -16

گذإری جمهوری إسلًمی إيرإن، مطالعات إنقلًب  های فقه مقاصدی در پش تيبانى إز نظام قانون[، تبييِن ظرفيت1400ملًیی، محمدرضا و همكارإن ] -17

 .66شمارۀ ،  18إسلًمی، دورۀ 

 .[، نظريه إنتقادی مکتب فرإنکفورت در علوم إجتماعی و إنسانى، چاپ هش تم، تهرإن: نشر آ گه1401نوذری، حسينعلى ] -18

 [، نظريه کنش إرتباطی؛ عقل و عقلًنيت جامعه، ترجمۀ کمال پولدی، چاپ سوم، تهرإن: نشر مرکز.1400هابرماس، يورگن ] - 19

 ج[ إنگليسى 

1-  Gunther, Klaus. [2014]. Criminal law, Crime and Punishment as Communication, Normative Orders working 

paper: Normative Orders, Cluster of Excellence at Goethe University, Available at: https://publikationen.ub.uni-

frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/34663    

2-  Habermas, Jurgen [2003]. Moral Consciousness and Communicative Action, Cambridge: MA: The MIT Press. 

3-  Horrington, Austin [2001]. Hermeneutic Dialogue & Social Science, London: Routledge. 

 

Research Sources 

a) Persian 

1. Alavi, Seyed Mohammad Taqi; Miri, Mahshid (1401), The Purposes of Sharia and the Role and 

Position of Expediency in Legislation, Doctrines of Jurisprudence and Penal Law, Volume 1, 

Issue 3, 78-65. 

2. Amirshekari, Amir Abbas (2016), The Impact of Critical Legal Studies on the Developments of 

Legal Scholarly Theories, Public Law Studies, Volume 46, Issue 3. 

3. Bentkas, Elias (2019), The Disagreement in Islamic Criminal Law and the Modern Role of 

Ijtihad, Translated by Shirin Bayat, in: A Group of Criminal Researchers, Criminal Law of 

Islamic Countries in the Interaction of Sharia and Law, First Edition, Tehran: Mizan. 

4. Daron-Parvar, Amir; Askari, Pouria (1400), A Study of the Thoughts of the “New Current” 

School in International Law, International Law Journal, Issue 64. 

5. Habermas, Jurgen (1400), Theory of Communicative Action; Reason and Rationality of Society, 

Translated by Kamal Polladi, 3rd Edition, Tehran: Markaz Publishing House. 

6. Jafari, Mojtaba (1401), Sociology of Criminal Law; A Critical Approach to Criminal Law, 

Second Edition, Tehran: Mizan Publishing. 



 

 
 13  مهدی خاقانی اصفهانی ، بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية 

7. Janabadi, Sajjad; Habib-Nejad, Seyyed Ahmad (1400), Poverty Alleviation in the Light of the 

Jurisprudential Approach to the Objectives of Sharia, Governmental Jurisprudence, Volume 6, 

Issue 12, 57-81. 

8. Javan-Jafari Bojnourdi, Abdolreza; Sadati, Seyyed Mohammad Javad (1391), Punitiveness in 

the Philosophy of Punishment, Criminal Law Research Journal, Volume 3, Issue 1. 

9. Khaghani Esfahani, Mehdi (1401), The Difficulty of Interaction between Text and Reality in 

Constructing Iran’s Criminal Policy, Public Policy, Volume 8, Issue 3, 79-92. 

10. Khaghani Esfahani, Mehdi (1402), Criticism of the Combination of Medical Authoritarianism 

and Criminal Securitism in Health Policymaking, Medical Law, Volume 17, Issue 59. 

11. Mojtahid Shabestari, Mohammad (1376), Faith and Freedom, Second Edition, Tehran: Tarh-e-

No. 

12. Mollaei, Mohammad Reza et al. (1400), Explaining the Capacities of Maqasid Jurisprudence in 

Supporting the Legislative System of the Islamic Republic of Iran, Islamic Revolution Studies, 

Volume 18, Issue 66. 

13. Nozari, Hossein Ali (1401), Critical Theory of the Frankfurt School in Social and Human 

Sciences, 8th Edition, Tehran: Agha Publishing House. 

14. Qanad, Fatemeh; Akbari, Masoud (1396), Securitization of Criminal Policy, Criminal Law 

Research, Volume 5, Issue 18. 

15. Qari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad (1395), A Judicial Approach to the Theory of Purposes 

and Consequences of Human Rights, Legal Research, Issue 75, 11-38. 

16. Rasek, Mohammad; Bayat, Mahnaz; Mohammadi, Sara (2018), A Critical Look at Legal 

Pluralism, Legal Research, Volume 21, Issue 83. 

17. Rostami Najafabadi, Hamed (2018), An Analysis of the Concept of Expediency and Its 

Application in Sharia Punishments with a Look at the Islamic Penal Code, Studies in 

Jurisprudence and Islamic Law, Year 14, Issue 28, 102-75. 

18. Salimi, Hossein; Esmaili Ardakani, Ali (2015), The Internal Logic of the Critical Theory of the 

Frankfurt School and Epistemology, Political Science Research Journal, Volume 10, Issue 4. 

19. Taherkhani, Mustafa; Qari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad (1400), Jacques Derrida and the 

Deconstruction of Law, Legal Research, Issue 100. 

b) Arabic 

1. Fazel Handi, Bahauddin Muhammad (1416 AH), Kashf al-Latham, vol. 10, Qom: Publications 

of the Islamic Publishing House. 

2. Harr Amili, Muhammad ibn Hasan (1409 AH), Wasal al-Shia, Qom: Al-Al-Bayt Foundation. 

3. Ibn Kabir, Muhammad Asher (1425 AH), The Reason for Admiration and Its Authority; A 

comparative study in jurisprudence, doctoral thesis on the principles of jurisprudence, al-

Makkah al-Mukaramah, community of Umm al-Qari, college of Shariah and Islamic studies. 



 

 

 ه.ق1446  فيالخرَ (،  3)  الثانی(، العدد  1مجلة مسار القانون، السنة الاولی )

 

14 

4. Ibn Qayyim, Shams al-Din Muhammad (b.a.), Aalam al-Muqawqeen ‘an Rab al-‘Alameen, 

Cairo, Dar al-Nahda al-Jadeedah. 

5. Mohaghegh Hali, Jafar ibn Hasan (1418 AH), Al-Mukhtasar al-Nafi fi Fiqh al-Imamiya, Qom: 

Al-Mahbatat al-Diniya Foundation. 

6. Mousavi Khomeini, Seyyed Ruhollah (1421), Kitab al-Bai, Tehran: Institute for the 

Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. 

7. Mughniyeh, Mohammad Javad (1421), Fiqh of Imam al-Sadiq (AS), Qom: Ansarian Institute. 

8. Sadr, Seyyed Mohd Baqer (2018), Economist, 12th edition, Qom: Islamic Propaganda Office. 

 

 


